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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن  تحت عـ 30190دد والمرفوع  من الاستاذة  نجاة بن علالة  بتاريخ   13   اكتوبر   2003  

نيابـة عن منوبهـا  بوبكـر  بن سعيد .

ضد  ورثة المرحـوم  علي مازوز وهـم  ارملتـه  شريفة بنت يوسف وغرم  وابناؤه   ناجية وراضيـة  وخالد وطارق   وجمال  الديـن  وامال  وهم عقيد واحفاده  للابـن عبد الله بموجـب  الوصية   الواجبة   وجيـهان ومـاهر  ومعـز  .
طعنا في الحكم المدني  الصادر عن  المحكمة الابتدائية  بتونس  بوصفها محكمة  استئناف  لاحكام محاكم  النواحي التابعـة  لدائرتـها بتاريخ 15/7/1994   تحت عـ 28101دد باقرار  الحكم الابتدائي .      

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات  الطعن ومحضر تبليغها  للمعقب عليهم وعلى بقية الوثائق  التي  اوجب تقديمـها  الفصل   185  م م م ت  . 

وبعد تقرير الرد المقدم  من الاستاذ  بوبكـر  الرايـس  نيابة عن المعقب ضدهم وعلى ملحوظات   النيابة العمومية  والاستماع  لشرح ممثلهـا  بالجلسة  وبعد التامـل   من كافة اوراق  الملف  والمداولة طبـــق  القانون  .

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب  التعقيب جميـع  شروطه القانونية  لذا فهو  مقبول  من هذه الجهة .

من حيـث  الاصــــل   :  

حيث  تفيد وقائع القضية  كما اثبتها القرار ا لمنتقد  والوثائق  التي  انبنى عليها قيام المعقب لدى محكمة  البداية  ضد  مورث  المعقب ضدهم عارضـا  ان هذا الاخير  وجه له تنبيهـا  بواسطـة عدل  التنفيذ  عماد  حويــج  بتاريخ   7/6/1993  حسب  رقيمه عـ 11880 دد  بدفـع معينـات الكراء  المتعلقة  بذمتـه على معنى الفصل   21 من قانون  18  فيفري  1976   ولان   علاقة  التسـويغ  المبرمة  بين الطرفين هي  علاقة   شفاهـية  فانها لا تخضـع لاحكام الفصل المذكـور  الذي لا ينطبق  الا على  عقود   التسـويغ  الكتابيـة  وطلب  بناءا على هذا الحكم بابطـال  التنبيـه  المشار   اليه  .

وبعد استيفاء   الاجراءات  اصدرت   المحكمة  حكمها  عـ27986دد بتاريخ 14-12-1993  بعدم سماع الدعوى  وابقاء  المصاريف القانونية  محمولة   على من سبقـها  .

فاستانفـه المحكوم  عليه وبعد الترافع  اصدرت   محكمة الدرجة  الثانية حكمـا  بالتقرير حسب المنطوق  المضمن  بالطالع .

فتعقبه  الطاعن ناسبا  له   : 

اولا   الخطا في فهم   القانون وتطبيقه

قولا   انه لما   كانت العلاقة  الكرائية  بين الطرفين شفوية  فانه لا مجال  لتطبيق   الفصل  21  من القانون عـ35دد  لسنة  1976   المؤرخ   في  18/2/1976  ضرورة  ان  الفصل المذكور   لا يمكن تطبيقه   الا في صورة  وجود  عقد كتـابي  بين الطرفين يتضمن  شرطا  فسخيـا  عند  عدم  اداء  معينـات  الكراء .

ثانيا  مخالفة  الفصلين   350  و  351  م اع قولا  ان مورث   المعقب ضدهم اسقط الدين والمطالبـة  به والاحتجاج  بالتنبيه  الصادر عنـه وذلك بموجـب  كتب خطي  وطلب  بنـاءا   على هذا النقض   .

المحكمــــــة 

عن المطعـــن الاول   

حيث لما كانت   العلاقة  التسويـغية  الرابطة  بين الطرفين   خاضعة  لاحكام القانون  عدد 35  لسنة  1976   المؤرخ في  18/  فيفري   1976  فانه لا محل  لتطبيق  احكام القانون العام   لان النص   الخاص مقدم على النص العام .

وحيث  يؤخذ  من احكام الفصل  21  من القانون عدد 35  لسنة  1976   ان عدم  خلاص معينات  الكراء  الحالة   لا يكون  موجبا  للفسخ   الا بعدانقضـاء  اجل  شهر  من   التنبيه على المتسوغ  باداء معينات  الكراء  الغير خالصة   سواء كان عقد التسـويغ  عقدا كتابيا  ام عقدا  شفاهيا   وسواء  تضمن  هذا العقد  شرطا فسخيا  ام  لم  يتضمن   فالفسخ  يخضع لارادة  المشرع دون ارادة  الطرفيـن  المتعاقدين  وبذلك  فان ما انتهت اليه  محكمة القرار  المطعون فيه يوافق القانون  فتعين رد   هذا المطعن .

عن ا لمطعـن الثانـي   

حيث ان محكمة  التعقيب ليست  درجة ثالثة  من درجات   التقاضي  حتى يمكن للاطراف  ان يثيروا  لديها ما عن   لهم من المطاعن  بل ان نظرها  مقصور  على  اجراء  الرقابة   على  اوجه الدفوع  التي سبق التمسك  لدى محكمة   الموضوع وليس لها ان تتنـاول   ما يثار  لديها   لاول  مرة   الا ما كان منها ماسا بالنظام ا لعام .

وحيث  اتضح  بالاطلاع  على القرار  المطعون فيه  انه لم يسبق  للطاعن ان  اثار  لدى محكمة القرار  ما جاء  بهذا المطعن  ولم يقدم  لها كتب الاسقاط  فتعين  رد هذا المطعـن .  

ولهذه الاسباب 
قررت المحكمة   قبول مطلب  التعقيب شكلا  ورفضه اصلا   وحجز  معلوم  الخطية المؤمن .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  15/3/2004  عن الدائرة   الثامنة  عشر المتركبة  من رئيسها السيد  حمدة  الشواشي  والمستشارين السيدين  النوري  القطيطي  وعدنان  بن سيك علي وبمحضر  المدعي  العام السيد  ة  بشرى  بن نصر  ومساعدة  كاتبـة   الجلسة  السيدة  منيرة المانعي  .
وحـــرر في تاريخـــــه

